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380823 ‐ حم تنازلت الأخت عن نصيبها من الميراث لإخوتها مقابل مبلغ مال، لحاجتها الماسة

للمال

السؤال

منزلا كبيرا، أخت وأم قيد الحياة، ولهم أربع من البنات، واثنان من الأولاد، ويمتلك أب ه الحمد والمنة علل والدي ووالدت

البرى توف عنها زوجها، ولثرة المشاكل بينها وبين أخواته اضطرت إل الخروج من بيتها، وشراء بيت آخر، ولن ليس

أن يعطيها إخوت م أبالمنزل، فح أي حقها ف ،وأم طلب مالها من الميراث عند أب فاضطرت إل ،افمعها المال ال

ف ه تعالالميراث بعد وفاة والدي، أطال ال ء فتنازل عن حقها، أي إنها ليس لها أي ش لهم عل تمض الرجال حقها، وه

الرجال بالمناصفة؛ لأنهم اقتسما المبلغ، كل واحد أعطاها نصفه. فهل هذا يجوز وأب أعمارهم، وأن ميراثها يذهب لأخوت

وأم مازالاعل قيد الحياة؟ وهل يأثم أب؛ لأن أب حم بمبلغ أقل من سعر البيت، فأخوت الرجال لم يونوا ليوفقوا بأكثر من

هذا، ولن أخت وافقت، ولنها أيضا مضطرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حق لأختك ف طلب نصيبها من إرث والديها وهما عل قيد الحياة، فإن الإرث هو ما يخلّفه الميت بعده.

لن يجوز للرجل ف حياته أن يقسم ماله بين من سيرثه، ويون هذا من باب الهبة، والأفضل ألا يفعل ذلك.

قال ف "الإنصاف" (7/142): " لا يره للح قسم ماله بين أولاده، عل الصحيح من المذهب.

وعنه: يره. [يعن: عن الإمام أحمد قول آخر بالراهة]. قال ف الرعاية البرى: يره أن يقسم أحد ماله ف حياته بين ورثته

. ن أن يولد له " انتهإذا أم

.حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك" انته فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) : " ننصح والدك ألا يقسم ماله ف" وجاء ف

ثانيا:

ما قام به إخوانك من دفع المال لأختك مقابل نصيبها من المنزل، لا يصح إلا إذا كان والدك قد قسم المنزل، وملَّك كل فرد
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نصيبه، فعرفت نسبتها من البيت، وأمنها التصرف فيها؛ فيجوز أن تبيع حصتها المشاعة حينئذ.

وأما إن كانت باعت نصيبها دون تحديد نسبته من البيت، فلا يصح البيع؛ لجهالة المبيع.

وكذا لو كان الأب لم يصرح بتمليك كل فرد منهم نصيبه،‐وهذا الظاهر من السؤال‐ وإنما تنازلت عما سيصير لها فيما بعد،

فلا يصح ذلك. ولا يجوز الاعتياض عن الشء الذي لم يثبت، وقد تقدم أنه لا إرث إلا بعد الموت.

ثالثا:

إذا كان الأمر تم عل الصورة الت لا تصح، فإن المال يون دينا ف ذمة أختك، وللأب أن يصحح الوضع، كما قدمنا، فإذا

عرفت حصتها باعته لهما، وأجرت مقاصة بين الدين الذي عليها وبين الثمن الذي لها.

واله أعلم.


